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	نظمت الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون بالتعاون مع أميديست لبنان ندوة تحت عنوان "شهادات في موضوع تقاعس الادارة عن تنفيذ القرارات القضائية" في قاعة فندق "كراون بلازا" في بيروت تحدث فيها الوزير السابق ابراهيم شمس الدين ورئيس مجلس شورى الدولة السابق يوسف سعد الله الخوري والرئيس السابق للجامعة اللبنانية محمد المجذوب والمستشار السابق في وزارتي الصحة والداخلية كمال عرب في حضور ممثل نقيبة المحامين سعيد علامة. 
ورأى شمس الدين أن "الدولة تتقاعس عن تنفيذ القرارات، وتبدي كأنها تتحرك للتنفيذ وهو الإهمال والتلكؤ وهي صاحبة الشرعية والحق والتفويض لتنظيم حيثياتها وحيثيات شعبها. هي نفسها لا تتقيد، وعدم التقيد والتجاهل هو قرار واع"، مؤكدا ان "الدولة نسيت ولم تعد تعرف القرارات التي اتخذتها وكانت تستغرق الامور الصغيرة في الجلسات وقتا طويلا على الرغم من وجود القوانين التي تتعلق بها".
واستغرب "كيف يطالب نواب كبار بدولة المؤسسات، بينما الدولة هي التكوينات الكاملة من حكومة ومجلس نيابي وسلطة قضائية فمجلس النواب جزء أساسي لا يستطيع أن ينفي ذلك عن نفسه. ولان الدولة واهنة، فمجلس النواب شريك في السلطة التنفيذية. 
وأشار إلى "ملف المدراء الموضوعين في التصرف والذي ينتمي البعض منهم إلى الدولة"، وتساءل "كيف اتخذ مجلس الوزراء في حينه هكذا قرار".
وشدد على أن "الدولة هي جلدنا الذي لا نستطيع أن نخرج منه، ولكن لا نريد أن تحرق جلدنا. يجب أن تحفظ بشرعيتها وأقسى ما يكون في وهن الدولة أن لا تعود واعية لشرعيتها فتتخلى عنها أو تهملها".
وقال الخوري "يكاد القانون اللبناني ان ينفرد بإعفاء المدراء من وظائفهم ووضعهم بتصرف رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ويستمرون في تقاضي رواتبهم الأساسية. هؤلاء طعن البعض منهم أمام مجلس شورى الدولة، وحسنا فعل المجلس فأبطل المراسيم واعتبر أن هناك عقوبة مقنعة ومس بالكرامة الشخصية".
وأكد أن "قرارات مجلس الوزراء ليست ملزمة إلا إذا أعطاها القانون قوة النفاذ". 
من جهته، قدم المجذوب تقارير صادرة عن وزراء الإصلاح الإداري أو شؤون التنمية الإدارية تفيد أن لبنان لم يشهد منذ إصلاح الإدارة في العام 1959 أي محاولة جدية للاصلاح"، لافتا إلى أن التأخير في عملية الإصلاح الإداري يهدد بحرمان لبنان من منافع البرامج التي تمولها الدول المانحة".
وأكد أن "المدخل الطبيعي يبدأ من الإصلاح السياسي ومفتاح هذا الإصلاح هو قانون الانتخاب".
أما عرب، فاقترح "مشروعا تعديليا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة المتعلقة بالغرامة الإكراهية".
وأشار أحد مؤسسي الجمعية جورج سعد الى "أننا نخطئ أحيانا في نسخ المفاهيم الفرنسية، فيما لبلدنا تاريخ آخر. ما يعني أننا نستقرض أحيانا مفاهيم غير متقدمة مثل المادة 91 التي تحظر على القضاء الإداري كليا التدخل في أعمال الإدارة".
وتحدث جورج عرموني باسم "الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون" عن "تواصل مشاريع الجمعية وورش العمل من المطالبة بإدخال المادة الى الجامعات الى موضوع تعديل القانون".
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